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المفاتيح:
ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - شروط طلب الضمان النقدي أو 

المصرفي.

)VD-244-2020( القرار رقم

 )V-10016-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي للربــع 
ــس المدعي  الثانــي 2019م ومــا تبعهــا مــن غرامــات لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافة - أسَّ
اعتراضــه علــى أنــه قــام بتقديــم طلــب مراجعــة لــدى الهيئــة علــى الفتــرات الضريبيــة محــل 
ــا،  الاعتــراض، ونتيجــة لعــدم اســتيفائه متطلبــات رفــع الاعتــراض فقــد تــم إلغــاء الطلــب آليًّ
وعلــى إثــر ذلــك لــم يصــدر قــرار مــن الهيئــة حيــال تلــك الفتــرات محــل الاعتــراض، وأن 
الإجــراء المطلــوب اســتيفاؤه مــن الهيئــة هــو تقديــم الضمــان النقــدي أو المصرفــي - 
دلــت النصــوص النظاميــة علــى أنــه يُشــترط لطلــب الضمــان مــن المكلــف أن تتــم مطالَبتــه 
ــح نــوع الضمــان  بتقديــم الضمــان النقــدي أو المصرفــي مــن خــال إشــعار كتابــي يوضِّ
المطلــوب وقيمتــه ومُدتــه، علــى ألَّ تتجــاوز مدتــه اثنــي عشــر شــهرًا، ويتــم منــح المكلــف 
مهلــة لا تقــل عــن عشــرين يومًــا مــن تاريــخ الإشــعار لتقديــم الضمــان، ويتضمــن الإشــعار 
المهلــة المحــددة لتقديمــه - عــدم اســتيفاء الهيئــة شــروط طلــب الضمــان النقــدي أو 
المصرفــي مــن المكلــف يُوجِــب إلغــاء إعــادة التقييــم - ثبــت للدائــرة عــدم اســتيفاء الهيئــة 
الشــروطَ التــي يتطلبهــا النظــام بشــأن الضمــان النقــدي أو المصرفــي. مــؤدى ذلــك: إلغــاء 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان  القــرار - اعتبــار القــرار نهائيًّ

الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )65( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب  -
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( بتاريــخ 1438/12/14هـــ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة رقــم )26040(  -
ــخ 1441/04/21هـــ. وتاري

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  )2020/08/24م(  الموافق  )1442/01/05هـ(  الإثنين  يوم  في 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-10016-2019( بتاريخ 2019/09/19م.

م بلائحة  )...( تقدَّ التأسيس رقم  )...( بموجب عقد  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 
تبعه من  الثاني 2019م وما  للربع  النهائي  التقييم  إشعار  اعتراضه على  دعوى تضمنت 

غرامات صادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لأغراض ضريبة القيمة المضافة. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت: »أولً: الدفع الشكلي: قام المدعي 
الضريبية محل الاعتراض، ونتيجة لعدم  الفترات  الهيئة على  بتقديم طلب مراجعة لدى 
ا، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار  استيفائه متطلبات رفع الاعتراض فقد تم إلغاء الطلب آليًّ
من الهيئة حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم أنه وفقًا للقواعد العامة 
م باعتراضه لدى الهيئة  للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدُّ
أن  لا سيما  الضريبية،  للجان  العامة  للأمانة  دعواه  تقديم  قبل  والدخل،  للزكاة  العامة 
الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
القانون  في  المستقر  المبدأ  مع  يتفق  الإجراء  وهذا  بالإشعار.  عليها  المنصوص  المدة 
الإداري الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. كما أن 
المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم  وإلا عُد نهائيًّ
لا يُعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعد 
كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل 
الضريبة، فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه 
»... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك 
اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت 
على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض 
عليه، كما أنه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، 
حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر 
م، فقد حددت الهيئة في إشعار  في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدَّ
التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي 
ثانيًا: الطلبات:  يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً. 

بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.
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التقاضي  لإجراءات  طبقًا  الجلسة  انعقدت  1441/12/20هـ  بتاريخ  الإثنين  يوم  وفي 
المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )...( بصفته وكيلً 
وحيث طلبت   ،)...( عليها  المدعى  ممثل  )...(، ومشاركة  رقم  وكالة  بموجب  للمدعي 
مه المدعي، قررت الدائرة التأجيل  الدائرة من المدعى عليها تقديم مذكرة رد على ما قدَّ
لإجراءات  طبقًا  الجلسة  انعقدت  المحدد  اليوم  وفي  3م.  الساعة  1442/01/05هـ  إلى 
التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وبسؤال طرفَي الدعوى عما إذا 
ما به من خلال صحيفة الدعوى وما  كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أنْ تقدَّ
لحقها من ردود، أجابا بالنفي. وبناءً عليه، قررت الدائرة خروج طرفَي الدعوى من الدائرة 

المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ضريبــة  نظــام  علــى  واســتنادًا  التدقيــق،  وبعــد  الدعــوى  أوراق  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة  القيمــة 
1438/11/02هـ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس 
ــا،  ــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاته ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل إدارة الهيئ
وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصادرة بالأمــر 
الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة 
ــح ذات العلاقــة. ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائ القيمــة المضافــة ل

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن اعتراضــه علــى إشــعار التقييــم النهائــي للربــع الثانــي 2019م، ومــا 
تبعــه مــن غرامــات صــادرة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام 
ــات  ــد مــن النزاع ــزاع يُع ــث إن هــذا الن ــة، وحي ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ضريب
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل 
هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث 
م اعتراضــه بتاريــخ  إن الثابــت أن المدعــي تبلــغ بالقــرار فــي تاريــخ 2019/08/22م، وقــدَّ
مــت خــال المــدة النظاميــة المنصــوص  2019/09/19م؛ ممــا تكــون معــه الدعــوى قُدِّ

عليهــا، مســتوفيةً أوضاعَهــا الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

مــن حيــث الموضــوع؛ حيــث دفعــت الهيئــة المدعــى عليهــا بــأن المدعــي قــد قــام بتقديــم 
طلــب مراجعــة لــدى الهيئــة علــى الفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض، ونتيجــة لعــدم 
ــم  ــك ل ــر ذل ــى إث ــا، وعل ــب آليًّ ــاء الطل ــم إلغ ــد ت ــراض؛ فق ــع الاعت ــات رف اســتيفائه متطلب
يصــدر قــرار مــن الهيئــة حيــال تلــك الفتــرات محــل الاعتــراض، وحيــث تمســك المدعــي 
بــأن الإجــراء المطلــوب اســتيفاؤه مــن الهيئــة هــو تقديــم الضمــان النقــدي أو المصرفــي، 
وحيــث لــم تنــازع المدعــى عليهــا فــي صحــة ذلــك، وحيــث إن طلــب الضمــان مــن المكلــف 
أمــر اســتثنائي وليــس أمــرًا مطلقًــا؛ لكونــه خــاف الأصــل، اســتنادًا لمــا أفــردت لــه اللائحــة 
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ــت علــى أنــه  مــن حكــم تنظيمــي مســتقل مــن خــال المــادة الخامســة والســتين التــي نصَّ
بخــاف »الحــالات الــواردة بالفقرتَيــن الثانيــة والثالثــة مــن هــذه المــادة، للهيئــة أن تطلــب 
ــا كضمــان لأداء التزاماتــه الضريبيــة،  ــا أو مصرفيًّ مــن الشــخص الخاضــع للضريبــة ضمانًــا نقديًّ

وذلــك وفقًــا للضوابــط التاليــة: 

أ- )أن تتــم مطالبــة الشــخص الخاضــع للضريبــة بتقديــم الضمــان النقــدي أو المصرفــي 
ــح نــوع الضمــان المطلــوب وقيمتــه ومُدتــه، علــى ألَّ تتجــاوز  مــن خــال إشــعار كتابــي يوضِّ
مدتــه اثنــي عشــر شــهرًا، ويتــم منــح الشــخص الخاضــع للضريبــة مهلــةً لا تقــل عــن عشــرين 
يومًــا مــن تاريــخ الإشــعار لتقديــم الضمــان، ويتضمــن الإشــعار المهلــة المحــددة لتقديمــه.)

ــى  ــاءً عل ــة بن ــوب مــن الشــخص الخاضــع للضريب ــة قيمــة الضمــان المطل ب- )تحــدد الهيئ
متوســط القيمــة ربــع الســنوية التقديريــة لضريبــة المخرجــات للشــخص الخاضــع للضريبــة، 
وضعــف متوســط القيمــة ربــع الســنوية التقديريــة لضريبــة المخرجــات فــي حالــة الشــخص 
ــا، وللهيئــة فــي حــالات معينــة  الخاضــع للضريبــة غيــر المقيــم الــذي لا يعيــن ممثــاً ضريبيًّ
-وفقًــا لتقديرهــا- أن تحــدد قيمــة الحــد الأدنــى والحــد الأعلــى لقيمــة الضمــان المطلــوب 
ــة، ولهــا كذلــك اســتخدام طــرق حســابية أخــرى فــي الحــالات  مــن شــخص خاضــع للضريب

التــي تــرى فيهــا ضــرورة لذلــك(«.

وحيــث خــا ملــف القضيــة ودفــوع الهيئــة ممــا يثبــت التزامهــا بمــا قضــت بــه هــذه المادة، 
فــإن قرارهــا بإلغــاء طلــب المراجعــة وَفْــق مــا بُنِــي عليــه لــم يعُــد قائمًــا علــى ســندٍ نظامــي؛ 
ممــا يُوجِــب إلغــاء قرارهــا بالامتنــاع عــن إصــدار التقييــم النهائــي للمكلــف والمبنــي علــى 

عــدم تقديــم الضمــان المطلــوب.

القرار: 

م، وعملً بأحكام الاتفاقية الموحدة ونظام ضريبة القيمة المضافة  بناءً على ما تقدَّ
ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ 

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

إلغــاء مــا صــدر مــن المدعــى عليهــا بشــأن الامتنــاع عــن إصــدار التقييــم النهائــي لعــدم  -
تقديــم المدعــي للضمــان البنكــي ومــا لحــق ذلــك مــن آثــار.

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت  ا بحق الطرفَين، ويُعتبر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

لتسليم  2020/09/14م( موعدًا  الموافق  1441/01/26هـ  الاثنين  )يوم  الدائرة  وحددت 
نسخة القرار. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


